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رأست الورشة سعادة ا�ستاذة لولوة العوضي عضو المجلـس التنفيـذي للمنظمـة عـن مملكـة 
البحرين، وتحدث فيھا الدكتور محمد وليد المصري مدير برنامج التعليم القانوني المستمر بكليـة 

 الحقوق جامعة البحرين. وكان مقرر الجلسة ھو الدكتور مروان المدرس من جامعة البحرين.
  

) 2001أبريل/نيسـان  29-28وقد تضمنت التوصيات الصادرة عن منتدى المرأة والقانون (البحرين، 
  ما يلي :
حث الدول العربية التي لم تصدر قوانين لUحوال الشخصية على اOسراع بإعداد وإصدار  .1

  تلك القوانين.
كل ما يتعارض مع مبـدأ المسـاواة والعدالـة وسـد  العمل على تنقية قوانين ا�سرة من .2

  الفجوة بين التشريع والممارسة.
  إقرار صفة ا[ستعجال لقضايا ا�حوال الشخصية نظرًا لطبيعتھا اOنسانية الملحة. .3
تقنين دور التحكيم في قضايا ا�سرة قبل رفعھـا إلـى القضـاء علـى أن يقـوم بـالتحكيم  .4

  نية.جھاز حكومي بجانب المؤسسات المد
اتخاذ اOجراءات لحماية المرأة من العنف ا�سري وإيجاد آلية لحماية المرأة عند تعرضـھا  .5

  للعنف.
إنشاء صناديق للنفقـة تتو[ھـا البنـوك الوطنيـة يـتم تحصـيلھا مـن الـزوج أسـوة بـبعض  .6

  التجارب الناجحة في الدول العربية.
القـانونيين مـن جميـع  إنشاء لجان تضم نخبة من رجال الشـريعة المتنـورين وعـدد مـن .7

  الدول العربية من أجل تنقيح مشروع قانون ا�حوال الشخصية.
  مساواة المرأة بالرجل في كسب أبنائھا لجنسيتھا. .8
نشر التوعية بحقوق المرأة العربيـة مـن خـsل مؤسسـات المجتمـع المـدني والھيئـات  .9

  التعليمية والثقافية واOعsمية .
إلى ا[تفاقيات الدولية المعنيـة بحقـوق المـرأة ووضـع  حث الدول العربية على ا[نضمام .10

  اvليات الوطنية لحسن تطبيقھا.
تعزيز الحماية القانونية الدولية وفقاً للقانون الدولي اOنساني للمـرأة الفلسـطينية فـي  .11

  ظل ا[حتsل اOسرائيلي.
 

وقــد أوضــحت الورقــة التحليليــة التــي قــدمت فــي المــؤتمر حــول واقــع تنفيــذ ھــذه 
 التوصيات: 

أن أغلــب الــدول العربيــة أصــدرت قــوانين لUحــوال الشخصــية، وأن ســن ھــذه  •
  القوانين قد ساعد على حماية حقوق المرأة.

أن ھناك تقدماً ملموساً عند بعض الدول في مجـال تعـديل وإلغـاء بعـض أحكـام  •
الشخصية المجحفة بحقوق المـرأة، وإن كـان مـازال ھنـاك مقـداراً مـن  ا�حوال

التمييز وبنسب متفاوتة بين الدول العربية في بعض قوانين ا�حـوال الشخصـية 
والعمل والمشاركة السياسية، ويرجع ذلك إلـى عوامـل متعـددة أھمھـا ثقافـة 

  المجتمع، وضعف وعي المرأة بحقوقھا.
ستعجال لقضايا ا�حوال الشخصـية بسـبب طبيعتھـا وفيما يتعلق بإقرار صفة ا[ •

اOنسانية، فإن أغلب التشريعات العربية لم تكرس ھذه الصفة �سباب متعـددة 
من أھمھا النظرة التقليديـة لقضـايا ا�حـوال الشخصـية، وعـدم مراعـاة طابعھـا 

  اOنساني. 
لقضـاء ، لـم وفيما يتعلق بتقنين دور التحكيم في قضايا ا�سرة قبل رفعھا إلى ا •

تأخذ الدول العربية بھذه التوصية، وذلك بسبب النظـر إلـى قضـايا ا�سـرة كـأي 
قضية أخرى دون مراعاة طابعھا الخاص واOنساني، والـدول التـي أخـذت بھـذه 

  التوصية اعتبرت التحكيم في قضايا ا�سرة اختيارياً وليس إلزامياً.
اوتـة بـين دولـة وأخـرى رغـم ما زالت المرأة العربية تتعرض للعنف وبنسـب متف •

وجود تقدم بسيط وملحوظ في مكافحة العنـف ضـد المـرأة، إ[ أن ھـذه اvليـات 
مازالت غير كافية وذلك لغياب قانون خاص يجرم العنف ضد المـرأة، ووجـود نـوع 



 

من التمييز بين المرأة والرجل في قـوانين العقوبـات، ويضـاف إلـى ذلـك الحالـة 
ب النساء وتدني مستوى وعي المـرأة بحقوقھـا وقلـة ا[قتصادية المتردية �غل

  وعي المجتمع بھذه الحقوق أيضاً.
لم تأخذ أغلب الدول العربية بالتوصية الخاصة بإنشاء صناديق النفقة، في حين  •

أن الدول التي أخذت بھا ما زالـت تواجـه صـعوبات بسـبب البيروقراطيـة، وعـدم 
  وجود مخصصات مالية لھذه الصناديق.

التقارير القطرية أي إشارة حول التوصية السابعة الخاصة بإنشاء لجـان لم تشر  •
تضم نخبة من رجال الشريعة والقانون لتنقيح قوانين ا�حوال الشخصـية، ا�مـر 

  الذي قد يرجع إلى إنشاء مجموعة قانونية تابعة لمنظمة المرأة العربية.
ربيـة مازالـت تتبنـى وفيما يتعلق بالمساواة في الجنسية فإن غالبية الـدول الع •

  رابطة الدم من جھة ا�ب فقط.
فعّلت أغلب الدول العربية التوصية الخاصة بنشر التوعية بحقوق المرأة العربية،  •

وإن ظلــت ھنــاك وخاصــة مــع تزايــد أعــداد الجمعيــات المعنيــة بحقــوق المــرأة، 
مشكلة في الموارد التي يمكن توجيھھا نحو أنشطة التوعية الحقوقية بشـكل 

  عام.
انضــمت أغلــب الــدول العربيــة إلــى ا[تفاقيــات الخاصــة بحقــوق المــرأة، إ[ أن  •

ــة  ــة مقارن ــة ا[تفاقي ــد درجــة إلزامي المشــكلة ھــي أن القواعــد الخاصــة بتحدي
  غير محددة.  بالدستور والقانون مازالت غير واضحة أو

وفيما يتعلق بالمرأة الفلسطينية، تدعم جميع الدول العربية المرأة الفلسطينية  •
انطsقا من دعمھا للقضية الفلسطينية، إ[ أن حجم ھذا الدعم ومقـداره مـازال 
غير كافي خاصة مع الظروف الخاصة التي تمر بھـا ا�راضـي الفلسـطينية فـي 

  اvونة ا�خيرة.
شات في ھذه الورشة عن عـدة توصـيات، منھـا مـا يخـص الـدول وقد أسفرت المناق

  التي لم تفعل توصيات المنتدى، ومنھا توصيات عامة.
  

أھميـة العمـل علـى إصـدار  التوصيات الخاصة بالدول التي لم تفعل التوصيات السابقةفتضمنت 
للـدول التـي  قوانين ا�حوال الشخصية بالنسبة للدول التي لم تصدر قوانين، وتنقيحھا بالنسبة

وكـذلك تعـديل التشـريعات  سبق وأصدرت قوانين بمـا [ يتعـارض مـع مبـدأ المسـاواة والعدالـة.
الخاصة با�عذار المخففة في جرائم الشرف بالنسبة للدول التي تكـرس ھـذه ا�عـذار. والعمـل 
على إصدار قانون خاص لتجريم العنـف ضـد المـرأة والتحـرش الجنسـي بھـا ، ووضـع نـص يلـزم 

�  باOبsغ عن جرائم العنف ا�سري. -ا�طباء على سبيل المثال–شخاص ا
وكذلك العمل على إضفاء صفة ا[ستعجال لقضايا ا�حوال الشخصية بالنسـبة للـدول التـي لـم 
تأخذ بھذا اOجراء، وتفعيل التشريعات التي أخذت بصفة ا[ستعجال لقضايا ا�حـوال الشخصـية، 

ة بتنفيذ ا�حكام الشرعية بما يتناسب مع طبيعة ھذه ا�حكام، والعمل على إصدار قوانين خاص
 واعتماد التحكيم في قضايا ا�سرة بصورة كاملة.

والعمل على تعديل التشريعات الوطنية وذلـك Oلغـاء أي تمييـز ضـد المـرأة وخاصـة فـي قـوانين 
 لم تأخذ بھا. الجنسية والعمل، وأخيرًا اOسراع بإنشاء صناديق للنفقة بالنسبة للدول التي

  
  : أما التوصيات العامة فتضمنت

 زيادة عدد النساء المشاركات في صياغة القوانين ومراكز صنع القرار. •
العمل على زيادة تبادل الخبرات بين الدول العربية في مجـال التشـريع والتنسـيق بـين  •

  المؤسسات الرسمية وا�ھلية بجميع القوانين.
 انونية.العمل على توحيد المصطلحات الق •
ــين النصــوص القانونيــة  • وضــع اvليــات الsزمــة لتفعيــل القــوانين وصــو[ً لســد الفجــوة ب

 والتطبيق.
 وضع وتعديل القوانين بما يضمن تحقيق مبدأ المساواة. •
ضرورة العمل على زيادة الوعي القانوني لـدى المـرأة وذلـك مـن خـsل إعـداد مجـاميع  •

عملن على تنفيـذ القـوانين. وذلـك انطsقـا نسائية متخصصة بالدراسات القانونية لكي ي
من أن المشكلة ا�ساسية التي تعترض تطوير القـوانين والتشـريعات ھـو عـدم وصـول 
المرأة إلى الوعي الكافي بحقوقھا وضعف الوعي لدى المجتمع بحقوق المرأة، والنظرة 



 

وتنفيذ  التقليدية للمرأة مما ينعكس ھذا بصورة وأخرى على التشريعات أو على تطبيق
 ھذه التشريعات. 

تكليــف المجموعــة القانونيــة بمنظمــة المــرأة العربيــة بــاقتراح اvليــات المناســبة لرصــد  •
 ومتابعة تطوير التشريعات العربية.

 
ھذا ويذكر أن منظمة المرأة العربية قد تبنت عددًا من ا�نشطة تفعـيs لتوصـيات منتـدى المـرأة 

  والقانون من ذلك:
قانونية العربية التي تعمل فـي إطـار منظمـة المـرأة العربيـة، وقـد تشكيل المجموعة ال •

بھدف دراسة التشريعات العربية ورفع توصيات لتطـوير ھـذه  2004بدأت عملھا منذ عام 
التشريعات بما يضمن تحقيق المساواة والعدالة للمرأة ، وأنجزت ل�ن مراجعة الدساتير 

الجنسـية وقـوانين العمـل وقـوانين الضـمان العربية ومراجعة قوانين ا�حوال الشخصية و
ا[جتماعي، وقوانين العقوبـات و قـانون أصـول المحاكمـات (الجزائيـة والمدنيـة) وكـذلك 
قانون ا�حداث (أو قانون الطفـل كمـا يعـرف فـي بعـض الـدول العربيـة) وقـانون اOثبـات، 

صـيات التـي وقانون التعليم وقانون المشاركة السياسية. وقد أصدرت مجموعة مـن التو
 12-11عرضــت علــى المجلــس التنفيــذي للمنظمــة الــذي عقــد فــي تــونس فــي 

. وسوف ترفع التوصيات للعـرض وا[عتمـاد علـى المجلـس ا�علـى 2006أغسطس/آب 
للمنظمــة والمزمـــع عقــده فـــي أبــو ظبـــي بدولــة اOمـــارات العربيــة المتحـــدة فـــي 

  .2007مايو/آيار27
تطـور التشـريعات العربيـة ، فـإن المنظمـة تقـوم وفيما يتعلق بالتوصية الخاصة بمتابعـة  •

بتنفيذ مشروع دليل المرأة العربية، وھو يتضمن بيانات مختلفة مرتبطة بالمرأة العربيـة، 
ويتضمن أحد أقسامه التشريعات العربية المتعلقة بالمرأة ، ويشمل على وجه التحديـد 

� خيرة في الدول العربية.التعديsت التشريعية لصالح المرأة خsل السنوات العشر ا
وفيما يتعلق بتوافق التشريعات في الدول العربية مع نصوص ا[تفاقات الدوليـة الخاصـة  •

بــالمرأة وعلــى رأســھا اتفاقيــة حظــر جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة (ســيداو) فقــد 
صندوق ا�مم المتحـدة اOنمـائي استھلت المنظمة، بالتعاون مع مركز المرأة با[سكوا و

"دراسـة للمرأة (يونيفام) ومركز المرأة العربية للتدريب والبحوث (كوثر)، مشروعًا بعنوان 
توافق التشريعات في الدول العربية مع نصوص اتفاقيـة السـيداو " وھـو مشـروع يعنـي 
بعــرض وتحليــل التفســيرات القانونيــة والفقھيــة المختلفــة التــي يمكــن للــدول العربيــة 

عند بحث وضع التشريعات الوطنية وعند النظر في رفع التحفظات علـى  ا[سترشاد بھا
 اتفاقية السيداو.

قاعدة البيانات الجغرافية طورت مؤشـرات لجمـع بيانـات عـن المـرأة العربيـة فـي مجـال  •
ا في قاعدة البيانات ولعرضھا بواسطة آليـة نظـم المعلومـات الجغرافيـة القانون لتضمينھ

 والتي توفر لصانع القرار قاعدة لمقارنة الوضع القانوني للمرأة فيما بين الدول العربية.
تنفذ المنظمة مشروع مسح المشروعات والبرامج الموجھة للمرأة في الدول ا�عضـاء،  •

لتـه الثالثـة بمسـح المشـروعات والبـرامج وھو مشـروع ينفـذ علـى مراحـل تعنـي مرح
الموجھة للمرأة في مجال التمكين القانوني علـى وجـه التحديـد، وقـد عقـدت الورشـة 

 .2007ابريل/نيسان24-22التمھيدية لھذه المرحلة في الفترة 
  

  نورشة عمل المرأة والقانو


